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‌ترجع‌الى‌فئتين‌رئيسيتين‌ىما:‌‌  ‌في‌مجمميا ‌ولكنيا ‌في‌صور‌عديدة ‌الفرد ‌جنسية يتحقق‌تعدد
تعدد‌جنسية‌الفرد‌في‌سمى‌)التعدد‌المعاصر‌لمميلاد(،‌و‌تعدد‌جنسية‌الفرد‌الأصمية‌منذ‌لحظة‌ولادتو‌وي

الجنسية‌غالباً‌عند‌احتفاظ‌(،‌وتتحقق‌ظاىرة‌تعدد‌التعدد‌اللاحق‌لمميلادويسمى‌)‌وقت‌لاحق‌عمى‌الميلاد
كل‌نظام‌،‌وذلك‌حسب‌الفرد‌بجنسيتو‌السابقة‌مع‌اكتسابو‌لجنسية‌دولة‌أخرى‌دون‌أنْ‌يفقد‌جنسيتو‌السابقة

‌.الدول‌تمتمك‌حرية‌واسعة‌في‌وضع‌القواعد‌الخاصة‌بالجنسية‌دولة‌وذلك‌لأن ‌

‌ واحدة‌ويُمزم‌بتأدية‌التزامات‌الذي‌يتمتع‌في‌وقت‌واحد‌بأكثر‌من‌جنسية‌‌ىو‌متعدد‌الجنسيةوأن 
حقوق‌نفسيا‌يمارس‌ال‌نْ‌أ‌متعدد‌الجنسية‌يستطيعو‌‌،وواجبات‌وطنية‌عدة‌تجاه‌الدول‌التي‌يحمل‌جنسيتيا

‌الوطني ‌‌التي‌يمارسيا ‌لكن‌المشكمة ‌حول‌ذلك، ‌‌تثورولا‌مشكمة ‌كحق‌‌لبعض‌الحقوقبالنسبة السياسية
‌لممجالس‌النيابية،الترش ‌المناصب‌حق‌‌وأ‌يح ‌في‌الدولةتبوء ‌المناصب‌تمنح‌‌أن ‌‌باعتبار‌السيادية ىذه

‌ ‌قرارات‌متعمقة ‌عمى‌اتخاذ ‌القدرة ‌شاغميا ‌الدولة ‌العميابسيادة ‌الاطلاع‌عمى‌أمور‌ومصالحيا ‌ويبيح‌لو ،
‌لدرجة‌كبيرة‌من‌الخطورة،‌أضافة‌الى‌ذلك‌تتطمب‌ىذه‌المناصب‌درجة‌كبيرة‌من‌الانتماء‌لموطن.

وقد‌أثارت‌مشكمة‌حق‌متعدد‌الجنسية‌في‌الترشيح‌لممجالس‌النيابية‌في‌اروقة‌المحاكم‌القضائية‌‌
في‌مصر،‌فبعض‌محاكم‌القضاء‌الاداري‌قد‌أجاز‌لمتعدد‌الجنسية‌حق‌الترشيح‌لممجالس‌النيابية،‌وذلك‌

‌اتجاهٌ‌ألعدم‌وجود‌نص‌دستوري‌ ‌العميا وىو‌منع‌‌أخر‌و‌قانوني‌يمنع‌ذلك،‌ولكن‌كان‌لممحكمة‌الادارية
‌متعدد‌الجنسية‌من‌الترشيح‌لممجالس‌النيابية،‌مما‌ادى‌الى‌اختلاف‌اراء‌الفقو‌ما‌بين‌المعارض‌والمؤيد.

قوانين‌الجنسية‌في‌المرحمة‌السابقة‌‌وذلك‌لأن ‌‌3ٓٓ2مم‌يشيد‌أي‌خلاف‌قبل‌سنة‌فما‌في‌العراق‌أ
‌و‌ ‌الجنسية، ‌تعدد ‌ظاىرة ‌تمنع ‌كانت ‌الدستور ‌العبصدور ‌‌راقجميورية ‌تعدد‌‌،3ٓٓ2لسنة ‌أجاز فقد

‌ ‌لكن ‌حقالجنسية، ‌من‌تولي‌اي‌منصب‌سيادي‌‌قيدّ ‌الجنسية ‌أمتعدد ‌امني‌رفيع ‌بعدو عن‌‌تخميو‌إلّا
رغم‌ال‌ىوعم،‌3ٓٓ2(‌لسنة‌32النافذ‌رقم‌)‌ةأكده‌ايضاً‌قانون‌الجنسية‌العراقي‌وىذا‌ماالجنسيات‌الاخرى،‌

من‌الساسة‌‌اً‌كثير‌‌إن ‌‌إلاّ‌‌متعدد‌الجنسية‌من‌تولي‌أي‌منصب‌سيادي،‌تقيدّ‌وجود‌نصوص‌صريحة‌من‌
‌من‌جنسية.‌‌أكثرمناصب‌سيادية‌في‌الدولة‌رغم‌امتلاكيم‌‌قد‌تولواالعراقيين‌
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‌عمى‌توليكمن‌مخاطر‌تو‌ ‌الجنسية ‌ال‌تعدد ‌حيث‌أن  ‌الجنسية، ‌متعدد ‌ولاء منصب‌السيادي‌بسبب‌تعدد
‌يكونلكل‌دولة‌يحمل‌جنسيتيا‌اً‌قسمنسيكون‌مءه‌ولا ‌بالوقت‌الذي‌يجب‌فيو‌أنْ نما‌‌مقسم‌ولاؤه‌غير‌، وا 

‌يقتصر‌فقط‌عمى‌الوطن‌الاصمي‌دون‌أي‌وطن‌اخر.

‌فيك‌ ‌السبب‌الاخر ‌مأما ‌لمخطر، ‌الوطني‌وتعرضو ‌الدولة ‌أمن ‌تيديد ‌في ‌أداء‌ن ‌أن  ‌الى ‌أضافة
‌‌الخدمة ‌المجال، ‌في‌ىذا ‌كبيرة ‌تشكل‌مشكمة ‌العسكرية ‌ويزيد ‌في‌حال‌نشوب‌حرب‌بينالامر‌صعوبة

لذلك‌يتوجب‌استبعاده‌من‌المجالات‌السياسية،‌حتى‌لا‌يتسنى‌لو‌الاطلاع‌الدول‌التي‌يحمل‌جنسيتيا،‌
‌عمى‌اسرار‌الدولة.
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